 


بحث عن الاستعارة بالكناية ، والاستعارة التخييلية ، والعلاقة بينهما للإمام الكافيجي

                           بسم الله الرحمن الرحيم
وبه العون ، الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق والرشاد ، وأرسل رسوله بالهدي  لصلاح العالم والعباد ، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأنجاب
 
· أما بعد -
فأقول : لمّا كثرت الأقوال والشُبه والشكوك في شأن الاستعارة بالكناية ، والاستعارة التخييليّة ، وفى بيان تلازمهما ، كثرة بحيث تكاد أن تلحق الكلام في حـق المرام باللّغز والأحجية ؛ لمدافعة بعضها بعضًا، ولظالمات حيلولتها بين [ الألفاظ ]
 والمعاني ، وقد كانت العقول متحيّرةً بها حتى صحّ أن يُقال في شأنها المثل السائر : " إني أراك تقدّم رجلاً وتُؤخّر أخري "
 .
ألّفتُ
 هذا الأُنموذج لحلّ عُقد تلك الشُبه ، ولترجيح تلك الأقوال بعضها على بعض ، مع إلحاقها أبحاث سنحتْ للذهن القاصر ، والفكر الفاتر
 ، وجـعلته مشــتملاً على بابَين : 

الباب  الأوّل :

 ففي بيان منشأ تلك الأقوال ، وفي ترجيح بعضها على بعض بقدر الوسع و الإمكان ...

أقول : لاشك بأن كل واحد من الاستعارة بالكناية والاستعارة التخييلية مُزال عن أصله ، وليس مُجرى على ظاهره ، للعلم الضروري بأن" المنيّة " ، في نحو قولك :"أنشبت المنيّة أظفارها بفلانٍ " ، ليست كـ " المنيّة " في نحو قولك : " دنتْ منيّة فلانٍ " ، في ظهور الدلالة على معناها ، وفى تفهيم المراد منها للسامع 0 وأن (الأظفار ) فيه أيضًا ، ليست كـ " الأظفار " في مثل قولك : " أنشب السبع أظفاره بفريسته " ، في الدلالة على المرام ، وفي تقريب المعنى إلى الأذهان 0
فمن هاهنا نشأت الشُبه والاشتباه والالتباس والحيرة في فهم المراد منها في نحو ذلك القول ، فاختلف الناسُ فيها بحسب اختلاف فهم المقصود منها 0
فمنهم من قال : إنها مجازٌ لُغويّ ، ومنهم من قال : بخلاف ذلك 0

فإن قلتَ : هذا الاختلاف ليس واقعاً في محلّه ؛ فإن ذلك أمر لغوى فليرجع [ فيه ]
 إلي اللغة أو إلي العَرب العَرْبَاءِ
 ،أو إلي النقل عن أئمة اللغة. 

قلتُ ...

 أولا : إن محل النزاع هاهنا هو] في [
 الخالي عما ذُكر ، إمّا للتَّعذُر أو للتغير أو لانقطاع النقل عنهم 0 

ثانيًا : أن النقل والسماع والتتبع ليست بشرط في آحاد المجازات , وإن كان شرطًا في أنواعها  ]الأخرى[
 على المذهب المختار , وكذلك لم يُدَوِّنوا المجازات تدوينَهم الحقائق ؛ لكونها مبنية على تفاوُت المناسبات بحسب تفاوت اعتبارات الأذهان ، فكم بينها من تفاوتٍ غير داخل تحت ضبطٍ وحصرٍ
 ، وقريبٌ من ذلك قول أهل المعقول : الدلالة الالتزاميّة مهجورة في العلوم 0

ثالثا : لو وُجد هاهنا شيءٌ مما ذكر فهو لا يمنع اختلاف الناسِ فيها ؛ لكونه ظنيًا فلا يقطعُ الاحتمال ، ونظير هذا قول أهل الأصول : يجوز إحداث قولٍ مخالف لما سَبَق من الأقوال إذا لم يخالف الإجماع ، فإذا لم يُوجد دستور معتمد يرجع إليه فيكون حال الناس فيها كحال قوم انكسرت سفينتهم وسط عباب البحر ،] فكل واحد[
 يعوم فيه بنفسه طالبًا للخلاص والنجاة ، فإذا انتقش ما ذُكر في صحيفة صفاءِ ذهنك 0  

أقول ...   هاهنا بحثان :

أحدهما : بحثُ الاستعارة بالكناية ، و ثانيهما : بحثُ الاستعارة التخييلية 0

البحث الأول " الاستعارة بالكناية " 
الإستعارة بالكناية عند الأقدمين من علماء علم البيان ـ هي الاسم المتروك المرموز إليه
 بذكرِ لازمٍ من لوازمِه المشهورة ، شبه ما أريد وفهم منه عند الاستعمال بالقرينة بمعناه الأصلي ، فخرج عنه "الاستعارة التصريحية والتجريد والمجاز المرسل "، فيكون اسم المشبه به بلا تمحل فيه جاريًا في الاستعارة بالكناية ، كما في الاستعارة التصريحية ، فتكون الاستعارة بالكناية بهذا المعنى أقرب إلى مباحث الألفاظ واللغة وأضبط
 ، وأما الترك ، فهو كثير كالحذف 0 فإن قلتَ : الاستعارة بالكناية كثيرة الدوران ، وهى بهذا المعنى ألغازٌ وتعميةٌ فَتُنافى حُسن الاستعارة .

 قُلتُ ... ( لا يتم ذلك )
 وإنما تكون ألغازًا لو لم يذكر لازم بيّن من لوازمِهِ ، والمفروض ذكرُه ، ثم إن الاستعارة بالكناية أبلغ من الاستعارة التصريحية ، فإن الانتقال فيها دائمًا كدَعْوَى الشيء ببينة
 .
 فإن قلتَ ... إذا كان الأمرُ كذلك ، فلِمَ لا تُجعَل : كناية ، وهى أقرب وتغنى عن ارتكاب خلاف الظاهر؟ 0 قلتُ : لأجل رعاية توجيه كلامهم ، ولرعاية الأصل ، فإن الملزوم أصلٌ ومتبوعٌ ، واللازمُ فرعٌ وتابعٌ ، والاعتبار بالأصلِ أصلٌ 0

والتحقيق : أنه لا مَعْنى لاعتبار "الكناية " المصطلحة هاهنا إلا بإمعان النظر ، وزيادة التفكر على ما سيجيء
 من بعدُ إن شاء الله تعالى .
 فإن قلتَ : إنما يتم "الاستعارة بالكناية "هاهنا لو أريد بالاسم المتروك الملزوم الحقيقي ، إذ لا علاقة بين اللازم وبين ملزومة الادعائي .

 قلتُ ... يتم ذلك أيضًا لو أريد بذكر اللازم ملزومة الادعائي ؛ لقيام قرينةٍ دالةٍ على ذلك ، وبمثل هذا الجواب يُجاب عن الاعتراض الذي يُورد على الاسم المتروك المسمَّى بـ " الاستعارة بالكناية " 0 

ثم إن مباحث " الاستعارة بالكناية " ، إنما هي من مداحض الأفهام
 ، ومن مزال إقدامِ أذهان الأنام ،ومن مطارح أفكار الأقوام ، وفيها غموضٌ واعتراضات لابدّ من إيرادها وحلّها هاهنا ، حتى يظهر لك حُسن وجهِ المرام عن النقاب ، ظهُور الشمس بعد تكشف السّحاب .

] 
 المباحث التي تتعلق بالاستعارة بالكناية والتي ذكرها هنا كثيرة وعديدة [

أحدها : أن الاسم المتروك ليس من باب المحذوف اللُّغوي ؛ إذ لو كان منه لجاز ذكرُه كالمحذوف ، لكنه لا يجوز ؛ إذ لا يحصل معنى معتدٍ به عند ذكره ، ولهذا يُقال : إنه اسمٌ متروكٌ ، ولا يُقال : إنه اسمٌ محذوفٌ ، وأنّ المتروك إنما هو بمحض اعتبار العقلِ ، فلا يكون إثباتُ الاستعارة بالكناية بهذه الطريقة جاريًا على قانون اللُّغة ، فيكون مردودًا ، والجواب عنه
 : أن المتروك يستعملُ كثيرًا ، بمعنى المحذوف ، وكُتُب الفَنّ مشحونة به ، يشهدُ بذلك مَنْ يُطالعُها 0 

ثم إن المعلوم هاهنا عد م ذكر المحذوف ؛ لا امتناع جواز ذكرِهِ ، ومـن المـعلوم أ ن الأول لا يستلزمُ الثاني ؛ لكونه أعم منه ، ألا ترى أن المحذوف الذي وجب حذفه لم يُذكر مع جواز ذكرِهِ ، قال " الزمخشرى " :إن من المصادر المنسوخة ما يُضمرُ أفعاله ، ويجعل استعمالها كالشريعة المنسوخة ، كقولهم :شكرًا ، وكفرًا ، وعجبًا ، وسبحانَ الله ، ومعاذَ الله . وقال أ كثر النحاة : من العوامل اللفظيّة ، أسماءُ الأفعال 0وقال بعضُهم : هي في التحقيق أسماء المصادر السَّادة مسّد الأفعال ، والتقريب ظاهر.

وأما اعتبار معونة العقل فيها : فلا بدّ منه ، فلا يُنافيها ، فإن كل لفظٍ محتاج في الدلالة على معناه إلى معونة العقل ، ولولا هي لمَا تمَّ دلالتُه عليه .
ثانيها : أن اعتبار الاسم المتروك ، هو اعتبار كَلا اعتبار ؛ فإن الدلالة على المعنى المراد إنما هي باسم اللازم ، لا بالاسم المتروك ، فيكون لَغْوًا .
ثالثها :أن الدلالة عليه لو كانت حاصلةً بالاسم المتروك لزِم اجتماعُ دلالتيْن
 في حالةٍ واحدةٍ في كل استعارة بالكناية ،لكن الواقع خلاف ذلك بشهادة الفحوى والاستعمال ، فيكون اعتبار الاسم المتروك فيها مردودًا .
رابعها : أن لا اعتبار لدلالته عليه
 عند تحقُّق دلالة اسم اللازم عليه ، لاضْمحلالِهَا عندها اضمِحلال الكوكب عند سُطُوع الشمس .
خامسها : أنها لو اعتبرت لزم من ذلك الاعتبار أحد المحذُورَيْن
 ، إما ترجيح التأكيد على التأسيس ، وإما تأكيد أحد الدلالتين للأخرى ، وكل منهما لم يَقُل به أحدٌ هاهنا 0 

والجواب عن الشبه الأربع
 : أن الدلالة على المعنى المراد هاهنا ، إنما هي دلالة واحدة ليستْ إلا ، لكنها إنما هي للاسم المتروك قصدًا وأصالةً ، وللاسم اللازم ضمنًا وتبعًا ، فأقامُوا التابع مقام المتبوع ، طلبًا للإيجاز ولقصد السُلوك في أقوى الطَّريقتيْن ، فتأمَّله حق التأمل  حتى يظهر لك أن شيئا منها لم يتوجه على طريقتهم في الاستعارة بالكناية .
والحاصل : أن منشأ الاعتراضِ هو عدمُ الفرق بين موجب المحاورة بحسب دلالة اللفظ ، وبين مُقتضى العقل بحسب نفسه بدون تلك الطريقة ، كما أن حاصل الجواب عنه هو الفرق بينهما ، ولو كان ما ذكرهُ المعترض صحيحًا لمَا احتيج إلى اعتبار اسم اللازم أيضًا ، فإن الانتقال العقلي ، إنما هو من نفس اللازم لا من اسمه ، بشهادة الوجدان .

وهذا الذي ذكرتُه من الفرق بينهما هو أمرٌ دقيقٌ ، ومعنى لطيفٌ ، واعتبار غريبٌ اعتبرُوه لرعاية مقتضى المحاورة ، وقد غفل عنه  المتأخر ون من علماء علم البلاغة ، فوقعوا في حيص بيص ، وتاهوا في كيت وكيت ، فليكُنْ هذا على ذكرٍ منك ، فإنه ينفعُ في مواضع كثيرة مُشكلة 0

سادسها : أن الإيجاز هاهنا إيجاز قََصْرٍ لا إيجاز حَذْفٍ
  ، فعاد الإشكال .
والجواب عنه : أن الإيجاز هاهنا هو إيجاز الحذف على ما مرّ تحقيقُه في مطلع الجواب الأول
  .
السابع : أن الإيجاز هاهنا إذا كان إيجاز الحذف على ما ذكرتُه ، كان المناسب للتنبيه على المرام ، أن يُقال : الاستعارة بالكناية : هي الاسمُ المحذوف ، لا الاسمُ المتروك ، فلِمَ اختاروا العبارة المحتملة ، وتركوا العبارة الظاهرة في تفهيم مرادهم ، مع أنَّهم في مقام الإرشاد والتعليم لا في ] مقام [
 الألغاز والتعمية ؟ 

والجواب عنه : أن أرباب البلاغة لمّا قَصَدوا توسعة طرق أداء المعاني للتيسير ، مع أنّ في بعض تلك الطرق نكتًا غريبة ، وأسرارًا عجيبة ، ودقائق لطيفة مختصة به ، بحيث تفوت تلك النكت المطلوبة لو لمْ يكن لها طريقٌ مختصٌ بها ، وقصدوا أيضاً الاغتنام بغنائم تلك الأسرار ، والفوز بلذائذ تلك الدقائق , ولمثل هذا رتَّب أرباب المعقول الأشكال الأربعة المختلفة بالجلاء والخفَاء في الانتقال إلى المطالب والنتائج اختاروها
 تنبيهًا على تلك الأسرار ، وكلامهم إنما هو مع من يَفهم مرادَهم منه ، وإلاّ فَهُم مُعرضون عمن لا يفهم مرادَهم ، ويمحونه عن دفتر
 المخاطبين ، قال الله تعالى : ( وأعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ )
 0 

الثامن :أن الاستعارة بالكناية على الوجه المذكور ، لو كانت أمرًا لغويًا لكان يفهمه أهل اللغة حين العَرض عليهم كسائر اللغويَّات ، لكنَّهم عن فهمها بمراحل بلا شُبهة ، بل كانوا يعُدُّون التكلم بها بمنزلة التراطُن
 والتكلم بالعجميَّة .
 والجواب عنه :أن اللُّغوي قد يستعمل ] اللفظ أو المعنى 
[ بمعنى المأخوذ من موارد الاستعمالات لا بمعنى المسموع منهم ، ولا بمعنى المنقول عنهم ، ألاَ ترى أن العلماء يقولون : " الحمد " في اللغة : هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل ، وهو بمعنى المأخوذ من موارد الاستعمال ، والسّر في عدم الفَهم أن دأبهم
 هو فهم المعاني من الألفاظ ، لا الاشتغال بتعريف المفهومات ، ولا بتجديد الأمور.

والتحقيق : أن بحث الاستعارة بالكناية ، هو بيان الاصطلاح ، وبيان صفة اللفظ ، لا بيان المعنى اللُّغوي ، ومثل هذا كثيرٌ جدًا في العلوم لا سيَّما في العلوم العربية . 

التاسع : أن الأمر لو كان كما ذكرته لمَا أنكره كثيرٌ من العلماء العارفين باللغات والاصطلاحات .
والجواب عنه : أن سبب الإنكار هاهنا هو الذهول عن سرِّ كلامهم ، وعدم التأمل فيما قصدوه من النكت والدقائق ـ على ما مرَّ ـ ، ولذلك أنكر بعض الناس حقائق الأشياء ، كما أنكر بعض الحكماء المحسوسات والبديهيَّات بأسرهما ، على أنك قد عرفْتَ آنفُا
 أن المقصود هاهنا : هو بيان الاصطلاح ، وكشف صفة اللفظ ، لا بيان المعنى اللغوي ولا مشاحة في الاصطلاح ، لاسيما إذا صدر عن غرضٍ صحيح ، وهاهنا الأمر كذلك .
العاشر : أن إثبات الاستعارة بالكناية على الوجه المذكور إثباتٌ لها بغير طريق اللغة ، فهل هذا إلا قعقعة
 وتقوّل وتكلم بما وراء المقصود ، فيكون مردودًا 0

والجواب عنه : أنه بيانُ الاصطلاح لا اختراع اللغة ولا تكلم في معناها ] إلا بطريق[
 العقل ، على ما مرّ تحقيقُه مرارًا
  .
الحادي عشر  : منها ... أن العدول في إثباتها إلى الطريق المذكور ، هوالعدول بلا فائدة مع ترك الأصل المعين له
 . 

والجواب عنه :أن فائدته هي تصوير طريق اللغة بصورة المعقول ؛ ليكون أقرب إلى القَبول ، فيكون هو فى التحقيق ، إثباتًا لها باللغة معنًى ، والاعتبار للمعاني لا للصُّور والمباني ، ونظيرُ ذ لك قول العلماء :الأ صلُ في النصوص هو التعليل ، وقد عرفتَ أن التحقيق : أنه بيان الاصطلاح ، وليس في شئ من إثبات اللغة بالا ستدلال .  

الثاني عشر : أ ن هذا الإثبات :إثبات الشيء بمثله ، بل بأخفى منه ، وهو غيرُ جائز .   

والجواب عنه: أنه ليس من باب الإثبات في التحقيق ، وإنما هو تنبيه علي المرام،فمن لم يتنبّه عليه فهُم مُعرضون عنه .

لقد أسمعتَ لو ناديتَ حيًّا     
                             ولكن لا حياةَ لمن تُنادي 

ونار لو نفختَ بها أضاءتْ         
                             ولكن أنتَ تنفُخُ في الرماد

ونِعمَ قول من قال : 

ومن البليَّة عذل من لا يرعوى  
                  عن جهله ، وخطابُ من لا يفهَم .
الثالث عشر : أن كثرةَ الشُّبَه المتعارضة هاهنا مُوجبها التوقف في المطلوب ، فضلاً عن اليقين والجزم به ، فمن أين يحصُل لك الوثوق به حتى تختار قولهم
  فيها على قول غيرهم .
والجواب عنه : أنه يحصل لنا
 من جهة الوجدان ، ومن العثور على مُرادهم هاهنا بتتبع أقوالهم فيها ، وبالتأمل فيها على سبيل التوجيه والإنصاف بدون التَّعصب و الاعتساف ، ومثل هذا جائزٌ في مثل ذلك . 

وأما كثرة تلك الشُّبه فلا يُنافي ما ذكرنا ، فإنها نشأتْ من الذهول عن أغراضهم ، ومن التكاسل عن
 التأمل في أقوالهــم:
 

وكم عائبٍ قولاً صحيحًا    
                          وآفته من الفهم السقيم 

فلو كانت كثرة الشُّبه مُوجبة للتوقف في المطلوب لأوجبته
  في أكثر مسائل العلوم ، إذ لا يخلو عنها0 

الرابع عشر : ما ذكرتُ هاهنا ، هو أصلٌ من الأصول ، والأصول لا يكفي فيها الظواهر
 والظنون ، وما ذكرتُم في بيانه ، كله ظواهر وظنون ، فلا يكفي فيه . 

والجواب عنه : أن الأصل نوعان : 

  أحدهما : قطعي لا يكفيه الظاهر والظن ، فإنه لا يفيدُ اليقين ، لقوله تعالى : ( وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئًا )
 0

  ثانيهما : ظنّي استقرائي يكفيه الظاهر ، كما في العلوم الاستقرائية ، والأصل المذكور هاهنا من قبيل النوع الثاني ، فحصل التقريبُ بلا شُبهة0

الخامس عشر : أن الاشتغال بأمثال هذا بِدعة وعَبَث0 

والجواب عنه : ] لو[
 سلمنا أنها بدعة ،) لكانت )
 واجبة ، إذ لا يطلع على أسرار نظم القرآن وغرائبه إلا بمعرفة أمثال هذه العلوم والاصطلاحات .
وأما فائدة الاشتغال بأمثال هذه الاصطلاحات فهي ] معرفة [
 نظم القرآن علي ما ينبغي كما ينبغي ، بحيث يحصلُ به الاطلاع علي معناه المُفضي إلي تصديق الرسول ـ  عليه الصلاة والسلام ـ في جميع ما جاء به ، وهو وسيلة إلي الفوز بسعادة الدّارين ، وهو غايته ، قال الله تعالى : ( لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العَامِلُونَ )
 ، وأن هذه الألفاظ واللغات والاصطلاحات كلها ألطاف الله تعالى ، وأن التفكر في ألطاف الله   شكر ، ولهذا قيل : إن العلماء في محاوراتهم ومُناظراتهم ومطالعاتهم يشكرون الله تعالى . 

هذا بعض ما سنح لي في توجيه كلامهم ، وتقرير
 مرامهم ، وإيضاح مقاصدهم ، ولقد اقتصرتُ دائرة توسعة الكلام على هذا القدر ، فإن فيه كفاية وتذكيرًا لأولى الألباب ، الذين هم جبلوا على قبول الحق والصواب ، وعصم طبعُهم عن التَّعصب بفضل الله يُؤتيه من يشاء من الخير وفَهْم الخطاب 0 قال تعالى: ( رَبّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لّدُنْكَ رَحْمَةً إِنّكَ أَنْتَ الْوَهّابُ )
 ، فمن اطَّلع على شيء فيه من طغيان القلم ، أو زلَّة القدم ، فليعف
 عنه ، فإن الجَوَاد قد يكبوا ، وإنَّ الصَّارم قد ينبوا ، وإن الإنسان محل التغيّر والنسيان ، وقال تعالى: ( إِنّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّـيّئَاتِ ) 0
  

 
ثم إن طريقتهم
  لما كانت غير مرضيَّةٍ عند السكاكي
  أعرضَ عنها ، واختار غيرها ، وفسَّر مُطلق الاستعارة ، فقال : " هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مُدعيًا دخول المشبه في جنس المشبه به بنصب قرينةٍ دالةٍ على ذلك ، فتقول : رأيت في الحمّام أسدًا ، وأنت تُريد به الشجاع ، مُدَّعيًا أنه من جنس الأسد ، فتثبت للشجاع ما يخصُ المشبه به ، وهو اسمُ جنسٍ مع سدِّ طريق التشبيه بإفراده في الذكر ، وتقول أيضًا : أنشبت المنيّة أظفارها بفلان ،وأنت تريد بالمنية : السبُع ، بادعاء السَّبعيَّة
 لها ، وإنكار أن تكون شيئا غير سبع ، فتثبت لها ما يخص المشبه به وهو الأظفار"
  ، ثم فسَّر الاستعارة بالكناية ، فقال : الاستعارة بالكناية : "هي أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به بواسطة قرينةٍ دالةٍ على ذلك ، وهي أن تنسب إليه شيئا من لوازم المشبه به ، فتقول : مخالبُ المنيّة نشبت بفلان ، طاويًا لذكر المشبه به وهو السَّبع"
 ، ولا يخفى عليك أن الاستعارة بمعنى الذكر المخصوص ،سواء كانت مطلق الاستعارة ، أو الاستعارة بالكناية هو فعلُ المتكلم ، لا صفةُ اللفظِ ، ومنه قولهم :الاستعارة :  

هي استعمال اسم المشبّه في المشبَّه به بواسطة قرينةٍ دالةٍ على  ذلك
 ،وكذا قولهم : المشبهُ به مستعارٌ منه والمشبه مستعارٌ له، واللفظ مستعارٌ] والمتكلم به مستعير[
 ، فتكون لفظةُ الاستعارةِ مستعملة عندهم  في المعنييَن
 ، فالاستعارة التي نحن بصددها هي : اللفظُ المستعمل فيما شُبّه بمعناه الأصلي بواسطة قرينةٍ دالةٍ عليه
 ، وهذا ظاهرٌ في الاستعارة التصريحية ، ولا يظهر ذلك في الاستعارة بالكناية إلا بأن يُجعل اسم المنية مرادفًا لاسم السَّبع ، فيكون اسمًا له بهذا التأويل
 ، فتكون الاستعارة بالكناية على هذا التأويل هي : اللفظُ الموضوع لمعنًى ادعائي مستعملا فيما شبه به بواسطة قرينة دالة عليه ، نحو : المنيّة في قولك : أنشبت المنية أظفارها بفلانٍ ، فإنها اسمٌ للسبع ، بالتأويل ، قد استعملت في المنيّة الشبيهة بالسبع ، وهذا توجيهُ كلامه بحسب ما يفهم منه ظاهرًا ، فتكون الاستعارة مطلقًا : اسم المشبه به مذكورًا تحقيقًا مستعملا في المشبّه ،لكن ذلك الاسم في الاستعارة التصريحية : اسمٌ بحسب قانون اللغة
 ، بخلافه في الاستعارة بالكناية ، فإنه موضوعٌ للمشبّه به بالتأويل ، فيكون للحيوان المفترس اسمانِ عنده ، أحدُهما : سبعٌ ، ثانيهما : المنيّة ، فيكون هذا التقرير ضابطٌا ظاهرٌا ، بخلاف تقرير كلامهم في الاستعارة بالكناية ، لكن فهْم ذات المنيّة
 من اسم المنيّة لا يقتضي في التحقيق استعمال ذلك الاسم في غير ما وضع له .

وأمَّا القول : بأنه موضوع للسبع ادعاءً فإنه لا يقتضي الخروج عما وضع له ، فضلا عن أن يقتضي الاستعمال في غيره ، فإذاً قوله ليس بمعتبر وجارعلى مقتضى المحاورة والاستعمال فلا يُلتفت إليه أصلا
 ،وأما الفهْم من الاسم المتروك
  فهو شائع في الاستعمال ، وجارٍ على قانون اللغة ، وله نظائر لا تُعَد ولا تُحصى0 

فإذًا القول  ـ هاهنا ـ : قولُهُم
 ، بشهادة المقام وفحوى الخطاب ، والتحقيق : أن فهم ذات المنية ، ومُسماها من اسمها ، هو فهم المعنى الحقيقي الموضوع له بشهادة اللغة و الاستعمال ، بحيثُ لا سبيل إلى جعله مجازيًّا أصلا ، فضلا عن أن يكون على سبيل الاستعارة بالكناية ، كما أن فهمها من الاسم المتروك ، هو فهم المعنى المجازى على سبيل الاستعارة بالكناية على طريقتهم0  ]فإذا تأملت هذا حق التأمل ، يظهر لك الحق هاهنا مع مَن، ظهورًا تامًا بحيث لا يبقى للريب سبيل إليه [
 فإن قُلتَ : فكيف يتم هذا الرد عليه ، فلعل مراده غير ما فَهِمتَ من ظاهر كلامه ؟ قلتُ : يتم ، فإن الكلامَ معه إنما هو بحسب دَلالةِ كلامِهِ على مُراده ؛ إذ لا سبيل لنا إلا الاطلاع على مراده منه بدون دلالة كلامه عليه . 

فإن قلتَ : قد صرَّح السكاكي في "كتابه" : بأن الاستعارة بالكناية هو : اسم المشبّه به المتروك
  ، فعلى هذا لا إشكال في كلامه ، ولا خلافَ بينه وبين القوم .

قلتُ : يتوجه الإشكال عليه حيث قال في "كتابه"
        أيضًا :" المنية في نحو قولك : أنشبت المنيّة أظفارها ، هي استعارة بالكناية ]عن السبع [ "
  فعادت المخالفةُ بينهما من هذا الوجه 0وأما القول : بأن المراد هاهنا ذكر "المنيّة " ، فتكون الاستعارة بالكناية هاهنا صِفةُ المتكلم ، بخلاف ما سبق ، حيث قال هناك : الاستعارة بالكناية هو : اسمُ المشبه به المتروك ، فليس بتوجيهٍ يقبله الطبعُ والذوقُ .

فإن قُلتَ : فهل عندك وجهٌ في دفع تلك المخالفة والإشكال ؟ قلتُ : نَعَم ، بأحد وجهيْن : 

الأوّل : أن يُحمل قولُه : ـ " المنيّة " استعارة بالكناية ـ على المسامحة ، وعلى إقامة الاسم الظَّاهر الجلي مَقَام ذلك المتروك الخفي ، تيسيرًا وتسهيلا ، بحيث يكون هو مطمحُ النظر والاعتبار ، وأن يُحمل قوله : ـ الاستعارة بالكناية هو اسم
   المشبه به المتروك ـ على التحقيق ، وبيان حقيقة الحال ، دفعًا للتناقُض المتوهَم بين كلامَيْها ، وللمخالفة بينه وبين القوم 0

والوجهُ الثاني : بأن يكون قولُه الاستعارة بالكناية هو : اسمُ المشبه به المتروك ، محمولا على مذهب القوم فيها ، كما يجوزُ أن يكون قولُه : " المنيّة " هي استعارة بالكناية ، محمولا على مذهبه فيها ، لكن لا يخفى أنّ هذا الوجه لا يدفع المخالفة ، ولا الاعتراض المشهور الوارد على مذهبه فيها وإن كان يدفعُ التناقُض بين كلاميْه ، فيكون الوجه هو الأوّل 0

ثُم لمَّا كان كل واحدٍ من مذهب القوم ومذهب السكاكي في " الاستعارة بالكناية " غير مرضّي عند الخطيب
  صاحب " التلخيص " ، أعرض عنه ، فقال
 " : الاستعارة بالكناية هي : التشبيه المضمر في النفس ، يدل عليه إثباتُ ما يختص بالمشبه به للمشبه ، فنحو : تشبيه " المنيّة " في النفس "بالسّبع"، استعارة بالكناية ، ونحو : إثبات "الأظفار" المختصة "بالسبع" للمنيّة ، استعارة تخيييليّة ، فلا يكون هاهنا مجازٌ لُغوي أصلا ، فإذًا لا تغيير ولا تحويل ، على ما قصده إلا في ذلك الإثبات الذي يكادُ أن يكون من قبيل المجاز العقلي ، بل هو منه عند التحقيق ، وإمعان النظر .
 والحاصل : أن منشأ التغير والتبدل
  هو : الإثبات ، لا مفردات الكلام والألفاظ ، فلمّا حُول التعلقُ عما هو له إلي غيره ، سُمّي ذلك التعلّق والإثبات المدلول عليه بالهيئة التركيبيَّة "استعارة تخييلية "، كما سُمّي ذلك التشبيه المضمر
 في النفس ، الذي يدل عليه الإثبات المذكور بفحوى  
الكلام ، وبشهادة المقام" استعارة بالكناية " ،                            وهذا أيضًا توجيهُ كلامه بحسب ما فُهِم منه ، لكنه 
في التحقيق هو سَراب مُطمع ابتداء ، ومُوئس انتهاء ؛ فإنَّ الغرض من نحو قولنا : " أنشبت المنيةُ أظفارها بفلانٍ " مثل الغرض من نحو قولنا :" رأيت أسدًا في الحمام "، في كون كل واحدٍ منهما ، مبنيًّا علي المبالغة في التشبيه ، وعلي دعوى  الاتحاد وتناسي التشبيه ، فكما أن ذلك الغرض لا يتم في نحو قولنا :" رأيتُ أسدًا في الحمام" ، إلا إ ذا كان اسم " الأسد" مستعملا في الرَّجل الشجاع علي سبيل الاستعارة ] التصريحيّة [
 ،كذلك لا يتم ذلك الغرض في نحو قولنا :" أنشبت المنية أظفارها بفلانٍ "، إلا إذا كان اسم"السَّبع "المتروك المرمُوز إليه مُستعملا في المنيّة ، علي سبيل "الاستعارة بالكناية " ، ولاشك أن ذلك الغرض يفوتُ علي طريقة " الخطيب  " ، بل هي تكر عليه بالنقض  والإبطال
 .

 وأما طريقة السكاكي فيها
 ، فهي بمراحل عن ذلك الغرض كما تري ،ثُمَّ إنَّ التشبيه في باب الاستعارة ليس مُفادًا من الكلام ، وإلا تكون ا لاستعارة كَلا استعارة ،بل هو من قبيل الحالة التي  بني الكلام عليها ، فيكون
 التشبيه فيه مثل التشبيه في نحو قول النحاة : " ما ولا "المشبهتين بليس ،فالظاهر أن الحال اشتبهتْ بالمفهوم عند الخطيب ، كما اشتبه عند السكاكي المفهوم من اسم "المنية " بالمفهوم من اسم "السَّبع" المتروك المرموز  إليه ، فإن قلتَ : فليكن التشبيه المضمر المذكور من قبيل غرض الكلام ، فيكون مفهومًا بهذا الاعتبار ، فاستقام كلام الخطيب بلا اشتباه ، قلتُ : الغرض المصُوغ له الكلام علة الصَّوغ وسوق الكلام ، لا مفهوم الكلام ،كالتأديب في نحو قولك : ضربت زيدًا للتأديب ، فإنه علّةُ الضرب ، لا مدلول الكلام ،أَلا ترى أن ردّ الإنكار في نحو قولك : إن زيدًا قائمٌ ، هو أمر  باعثٌ علي إتيان الكلام  علي كيفية مخصوصة مرتب عليه في الوجود ، كالعلة الغائية ، لا مدلول منه، وإن سُمي مثل هذا معنًي عند أرباب علم المعاني ، لكن مرادهم منه هو الذي نبهتُك عليه ، فليكُن هذا علي ذكرٍ منك فإنه ينفعُك في مباحث علم المعاني وفي غيرها أيضًا .

وأما طريقة الأقدمين في الاستعارة بالكناية ، فهي خالية عما ذكر ، ومبنية علي أساس الحق والصواب ،وواضحة لا غبار عليها في التحقيق ، وإن خفيتْ علي بعض الأذهان لعدم التفكر فيها حق التفكر0

إذا لم يكُن للمرء عينٌ صحيحةٌ فلا غرو   
                     أن يرتـاب والصّـُبحُ مُسـفرُ
             

فإذًا القول قولُهم ،والرأي رأيُهم .

ألا إن رأي الأشعري أبي الحسـن      
                    ومتبعيه في القبيح وفي الحَسن 

           وإن كان منسوبًا إلي الجهل عن قلا  
            لرأيٌ حقيــقٌ بالقبولِ فاعلَمـَن
 

فإن قُلتَ :فأني يكونُ هذا وقد لَزِم في الاستعارة بالكناية علي طريقتهم اجتماعُ دلالتيْن قصدًا علي معنًي واحدٍ في حالةٍ واحدةٍ ،ومثلُ هذا غيرُ مقصودٍ في مثل هذا المقام فيكون مردودًا بحسب رعاية حق المقام 0 قلتُ : لا يتم لزوم ذلك ، لاختلاف جهتَي الدلالَتيْن ، و لاختلاف حالتيْهما أيضًا ، على أن في أحدَيْهما فائدة ليست في أُخرَيْهما ، والتحقيقُ : أن المقام مقام التقوية يناسبُه اجتماعُهما فيه ، ويُجابُ
  بهذا الجواب لو أُورِد مثل هذا الاعتراض على الاستعارة بالكناية على طريقتَي السكاكى والخطيب.

فإن قلتَ : فهل يكونُ لنحو قولنا :" أنشبت المنيةُ أظافرها بفلان" ، وجهٌ عندك غير ما ذُكر من الوجوه والأقوال ؟، قلتُ : نَعم بناءً على جواز تقرير مثل هذا الكلام ،] يكون [
 كناية باعتبار اللازم والملزوم فيه ، كما أومأنا إليه فيما سَبَق
 ، لكن تلك الأسرار واللطائف الكائنَة على طريقة القوم يفوتُ بعضها على هذا الوجه . فإن قلت : فهل يجوز أن يكون نحو قولنا : "أنشبت المنية أظافرها بفُلان" من قبيل المجاز العقلي ، كقولنا :" أنبت الربيعُ البقل" ؟0 قلتُ : نَعَم ، لكن تفوت الفائدةُ المطلوبةُ من الاستعارة ، فَوَاتها على
 طريقة الخطيب ، على ما عرفْتَ ، مع أنه لا يَطَّردُ في بعض الصُّور ،فإن قلتَ : فليُقدَّر هناك إسناد مجازىٌّ ، فيطردُ في الكُلِّ . قلتُ : ذلك التقدير مستغنى عنه ، لا يحتاج إليه معنى الكلام ، لتمامه بدونه . 

فإن قلتَ : إذا كان نحو قولنا :" أنشبت المنية أظافرها بفلان "، محتملا لأمورٍ على ما ذكرتَ ، فهل يمكن التفصيلُ فيه ؟، بأن يُقال : إذا كان المقام مقام المبالغة في التشبيه ، يكون "استعارة بالكناية " على طريقة القوم ، وإذا كان المقام مقام التشبيه على سبيل الخفاء ،يكون " تشبيها مضمرا في النفس " على ما اختاره الخطيب ، وإذا كان المقامُ مقام التكلم بالمجاز في المسند ، يكون " مجازًا في المسند " على ما اختاره ابنُ الحاجب ، في نحو : " أنبتَ الربيع البقل " ، إلى غير ذلك من الاحتمالات ، على ما صرَّح به بعضُ المحققين في نحو: "أنبت الربيع البقل "، وفى نحو: " أحياني اكتحالي بطلعتك "، قلتُ : لاشك في الإمكان ، بل في الوقُوع أيضًا ، لكن لا نقولُ به ، تقريرًا لِمَا كان على ما كانَ لاسيّما قد ظهر الحقُّ لنا في طريقة القوم ، فلا حاجة بنا إلى تكثير الأقوال المُفْضيَة
 إلى زيادة التَّحبر والانتشار ، فإن خير الكلام ما قلَّ و دلَّ . 

البحث الثاني " الاستعارة التخييلية " 
الاستعارة التخييلية هي : جَعل الشيء للشّيء ، كجعل " اليد" للشمال
 ، في قول لبيد (2)
 :

وغَدَاةِ ريـحٍ قد كشفتُ وقِرَّةٍ  
                              إذا أصبحتْ بيد الشَّمالِ زِمامُها

وكجعل" الأظفار" للمنيّة ، في قول أبي ذُؤيب الهُذَلي 
 :  

وإذا المنيَّة أنشبتْ أظفارَها       
                           ألفَيْتَ كلَّ تميمةٍْ لا تنفـعُ                     

قال تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذّلّ )
 ، فيكون اللفظ ثابتًا في معناه الأصلي ، فلا يكونُ فيه مجازٌ بحسب اللغة أصلا ، بل يكون فيه مجازٌ بحسب اعتبار التخيّل والتوهم ، فإن قلت : لوثبت هذا ، أ ]يكون هذا المجاز [
  هو من قبيل "المجاز في الإسناد" ، في نحو قولك :" أنبت الربيع البقل" ، أم هو من قبيل" المجاز العقلي" ، الذي يحصُل بمجرد تصرف العقل بدون اعتبار التركيب ومعناه ؟ ، كما قال البعض ، في نحو قولك :" رأيت أسدًا في الحمام" ، إن الاستعارة فيه "مجاز عقلي" لا لُغوى ، وإن كان الرّاجح عند الجمهور أنها "مجازٌ لُغوي" دون عَقْلي 
 .

قلت : إن ثبت أنه مجازٌ ، فالظاهر أنه من قبيل الأوَّل 
 ؛ لاتفاق السلف علي أنه "استعارة "، ولهذا قال عبدُ القاهر : " لا خلاف في أن "اليد" استعارة ، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ " اليد " قد نُقل عن شيء إلى شئ  ، إذ ليس المعنى على أن الشاعر، شبه شيئًا باليد فاستعمل "اليد" فيه على سبيل الاستعارة ، كاستعمال "الأسد" في نحو قولك : "رأيتُ أسدًا في الحمام" ،بل المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال "يدًا " ، لغرض من الأغراضِ بدلالة معنى الكلام وبشهادة فحوى المقام "
 فإن قلت : فكيف يتم ما ذكرته في الجَعْل الذي هو صفة المتكلم و فعله ، ولو تم ذلك فإنما يتصور في تعلق "اليد " بالشمال ، وهو المدلول عليه بالهيئة التركيبَّية الإضافية . قلتُ : يتم ذلك فيه ، فإن المراد من ذلك الجَعْل هاهنا هو ذلك التعلق ، لكنه عبَّر عنه به
 عند الأداء و الحكاية ،تنبيهًا على أن للمتكلم اعتناءً به ،ونظيرُ ذلك أكثر من أن يُحصى ، كقولهم :" الواو" للجمع المطلق ، و" الفاء " للترتيب . قال الزمخشري
 : في تفسير قوله تعالى :( ولهم فيها أزواج مطهرة ). أن في "مُطهرة " فخامة ليست في : " طاهرة " وهى الإشعار بأن مُطهرًا طهَّرهُنَّ 
 0 ثم لمَّا كانت الاستعارة التخييليَّة مبنيَّة علي الاعتبار بذلك التعّلق ،قيل :إنها ليست بمجاز لُغوي عند السلف ،فإن قلت :إذا كان الاعتبار في الاستعارة التخييلية ،في نحو قولك : " أنشبت المنية أظفارها" ،اعتبارًا بتعلق" الأظفار" بالمنية ،فَِلمَ "الإنشاب "هاهنا ؟
 قلتُ :لترشيح الاستعارة بالكناية ،فإن قلتَ :فلتكن الاستعارة في فعل "الإنشاب "،وليكن تعلق "الأظفار" بها قرينة لها ، فمن أين يحصلُ لك رُجحان الحكم بأنها " استعارة تخيلية " ؟،قلتُ :يحصل لنا ذلك الحكم الرَّاجح من شهادة الغرض المصُوغ له الكلام أصالة ،فيكون من قبيل النّص الرَّاجح علي الظاهر عند التعارُض ،ولذلك فضَّل بعضُ أهل الذوق السليم ،والطبع المستقيم تفصيلا ،فقال :إذا كان الغرض الأصلي ،الواضح الجليّ ،هو تشبيهُ المصدر بحيث يكون ذكر الفعل بالعرَض والتبع ، "فالاستعارة " تبعية " ،كما في قول الشاعر
 :   

تَقرِي الرِّياحُ رياضَ الحَزْنِ مُزهِرَةً  
                       إذا سرَي النَّومُ في الأجفان إيقاظا

فإن حسن التشبيه بحسب الأصالة ، إنما هو بين هبوب الرياح والقرى ، لا فيما بين الريَّاض والضيف ، ولا بين الإيقاظ والإطعام ، وإذا كان الغرضُ الأصلي من الكلام هو :  تشبيه أمرٍ بمتعلق الفعل ،بحيث يكون ذكر الفعل على سبيل التَّبع ، كما في قوله تعالى :( الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه )
 ،

فـ "الاستعارة بالكناية " ؛ لشيوع تسمية الحبل بالعهد 
، قال تعالى: ( فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ )
 0

وإذا
  كان الأمران على السواء ، كما في نحو قولك :" نطقتِ الحال "، فيجوز حمل اللفظ على  "كُلٍّ منهما " بدلا من الآخر ،إذ كل واحدٍ من التشبيهيْن _ الذي أحدهما : تشبيهُ الدلالة بالنُّطق ، وثانيهما :تشبيهُ الحال بالناطق ـ ، حَسَنٌ هاهنا .

وأما الترجيحُ لو حَصَل فهو يرجع إلي معونة المقام ، وسَوق الكلام.

 فإن قلتَ : لاشك أن بين التخييل والترشيح تشابُهًا ، فما المميّز بينهما حتى يظهر لنا وَجْهُ قولنا في نحو : " أنشبت المنيّة أظفارها بفلانٍ " أن الترشيح فيه ليس من باب المجاز ، وأن " الأظفار" فيه استعارة بالكناية ؟

قلتُ : الفرقُ بينهُما جَليّ ، فإن الاستعارة التخييلية هي شرط فهم المعنى المجازى ، وبمنزلة المقوّم له ولازمِه ،بخلاف الترشيح في المجاز ، فإنه بمنزلة المحَسن العرَضي له 0 

ثم إن الاستعارة التخييلية
 على الوجه المذكور لمّا كانت غير مرضية عند السكاكي جعلها " مجازًا لُغويًا " ، وفسَّرها بما لا تُحقق لمعناه حسًّا ولا عَقلا ، بل يكون معناه صورة وهمية محضة ، لا يشُوبها شيء من التَّحقق الحسيّ أو العقلي ، كلفظ " الأظفار " في قول الهُذَليّ 
 :  

         وإذا المنية أنشبت أظفارها 
                                 ............................
فإنه لمّا شبّه " المنيّة " بالسَّبع في الاغتيال ، أخذ الوهم في تصويرها بصُورته واختراع لوازمِه لها ، فاخترَع لها صورةً مثل صورة " الأظفار" المحققة ، ثم أطلق لفظُُ  "الأظفار" على الصُّورة التي هي مثل صورة الأظفار ، فتكون " استعارة تصريحيّة ؛ لأنه قد أطلق اسم المشبه به وهو " الأظفار" المحققة على المشبه وهو صورة شبيهة بصورة  "الأظفار" المحققة ، وقرينة هذه الاستعارة إضافتها إلى  "المنية " فيكون قوله
  فيها أضبط من قول غيره ، لكن فيه كثرة من الاعتبارات التي لا يدل عليها دليلٌ ، ولا يساعدها استعمال كلام العرب ، ولا إليها حاجة ، فيكون مسلك غيره فيها أحسَنُ وأنسب ، ويساعدُه الاستعمال وفَحَوى الكلام . 

فإذًا القول هاهنا
 هو قولُ السَّلَف أيضًا ، فإن معنى الكلام يتم باعتبار مسلكِهم فيها ، بلا احتياج إلى اعتبار طريقتِه
 فيها ، ولا يخفى عليك رأىُ الخطيب فيها مع رأيهم
  في التحقيق ، فاشتبه عند السكاكى الاعتبار المجرد الوَهْمي
 بالاعتبار اللُّغوي ، بحسب فَهْم المعنى ]المستفاد[
 من استعمال كلام العرب ، فلا يكون رأيه فيها جاريًا على قانون اللُّغة ، ومقتضى المحاورة والاستعمال فلا يُلتفت إليه . 

الباب الثاني 
في بحث تلازمهما ، أقول ...      

أولا : لاشك أن "المجاز" باب مزالٌ عن
 أصلِهِ ، لابُد له من" قَرينةٍ "دالّةٍ على المراد منه ، مانعةٍ عن إرادة خلاف المراد ، لاسيّما إذا كان " استعارة بالكناية "؛ لأن أمرها] قائم [
 على الإضمار والإخفاء .
ثانيًا : أن تلك "القرينة " ليست مقصودةً لذاتها ، بل تكون تابعة لغيرها ، وكل تابع من حيث إنه تابع لا يُوجد بدون متبوعِهِ ، فظهرَ مما ذُكر أنهما "متلازمتان " علي ما هو الظاهر المفهوم من قول السلف ، تلازم الهيُولي مع الصُّورة ، وتلازم وجود النَّهار
 مع الطُّلوع ، وتلازم الزكاة مع النصاب ، فإن قلتَ : قد ذكر في" الكشاف " في تفسير قوله تعالي : ( الذين ينقصون عهد الله من بعد ميثاقه )
 ، أن في العهد "استعارة بالكناية ، وتشبيهًا "
 ، وأن النقض استعارة لإبطال العهد ، وهذا أمرٌ محققٌ عقلا ، فقد وجدت "الاستعارة بالكناية " بدون "الاستعارة التخييلية "، قلتُ : قد حصل التخيّيل هاهنا من حيث النظر إلي تعلُّق المعني الحقيقي بالعهد ، وإن لم يتحقق
 من حيث النظر إلي المعني المراد منه
  ، وقد عرفتَ أن "الاستعارة التخييلية " عند السلف ، إنّما هي في التَّعلق في نحو قولك :" أنشبت المنية أظفارها بفلان "، فلا ينافيها تحقق معني حقيقي في الجملة ، فضلا عن أن يتحقق معها معني مجازي .  

فإن قلتَ : "الاستعارة التخييلية "، قد تكون أعم ، بحسب التحقق من "الاستعارة بالكناية "، ولذلك مثَّل لها السكاكي
 بنحو :" أظفار المنية الشبيهة بالسَّبع" ، قلتُ : قد عرفتَ أن التلازم بينهما، إنما هو علي طريقة السَّلف 
 ، وأما التمثيلُ بذلك ، فلا اعتبار له عندَهُم ، ولا هو موجود في استعمالات كلام العرب العَرْباءُ .

 فإن قلتَ : قد وجدت
  في قول أبي تمام الطائي 
 :  

لا تَسقِنِي ماءَ الملام فإنني    
                           صبٌّ قد استعذبتُ ماء بُكاءِ 

ولذلك استهجنت عليه ، لكونها غير تابعة 
 للاستعارة بالكناية 0

قلتُ ...

 أولا : إن ذلك الاستجهان يُقوِّي ما حكيناه عنهم ، ولولا ذلك حقٌ لمَا استُهجن ذلك . 

ثانياً: أن اسم العلقم أو الحنظل "استعارة بالكناية " لمعنى الملام بادّعاء المشابهة بينهما، فتكون إضافة الماء إليه تخييلاً ،كإضافة "الأظفار" إلى "المنية "،بناءً على أن المجاز لا يُشترط في أحاده السَّماع على الأصح. فإن قلتَ : إنما يتم ذلك لو كان للحنظل ماء بالفعل ،كالجناح للطائر 0  

قلتُ : هو مجرد قول فيما وراء المقصود و الاستعمال ،اتباعاً لمجرد اعتبار العقلِ ، و تقليدًا للناس ،ألا ترى إلى حُسن انتظام صدر البيت مع ما يليه ،و إلى قول الشاعر:

            لا تَسقِنِي ماء الحياة بذلةٍ  
                بل اسقني بالعز ماء الحنظل

والحاصل: أن " الاستعارة التخييلية " يجبُ أن تكون " قرينة " للاستعارة  بالكناية البتَّة ؛ لكونها تابعة لها. وأن " الاستعارة بالكناية " يجبُ أن تكون قرينتُها " تخييلية " البتّة عند السَّلف ،بالتتّبع والاستقراء ،وهم حجة في مثل ذلك ،وقد سبق مثلُه فيما قبلُ .

و الحمد لله على جزيل نوالِه ، والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله.

قال : المؤلف أبقاه الله تعالى ، و نفع به المسلمين 0

حصل الفراغ من تأليفه ،في حادي عشر من ربيع الأول ، إحدى وستين لعام . 

وكان الفراغ من نسخه في  اليوم المبارك ،سابع عشر من شهر رجب الفرد سنة تنح أعلاه على يد كاتبه الفقير........

   محي الدين محمد الكافيجي ، غفر الله تعالى له .     







-�  الأنجاب : بفتح الهمزة جمع نجيب : وهو الكريم البيّن النجابة0انظر اللسان مادة  " نجب " .


-� غير واضحة في الأصل ، والسياق يقتضيها 0


�- هذا المثل قد ورد في كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان بن محمد ،حين بلغه أنه يتلكأ في بيعته فقال له فيه  :  " أما بعد ، فإني أراك تُقدم رِجلا وتُؤخر أخرى ، فإذا أتاك كتابي هذا فاعتمدْ على أيتهما شئت ، والسلام "  والمعنى المقصود من هذا المثل : أنه يقول له ، بلغني أنك تتردد في الذي دعوتك إليه ، كمن يقول : أخرُج ولا أخرُج ، فيقدِّم رجلا ويؤخِّر أخرى0 راجع دلائل الإعجاز ص430 تحقيق / محمود شاكر ط :1984 م .


�- جواب ( لما) 0


� - في المطول ص 6 " وأضفت إليه ما سمح به في أثناء ذلك الفكر الفاتر ، وسنح بعون الله للنظر القاصر " ومعنى الفتر : الضعف يقال :فَتر فُتُورًا : لان بعد شدة ، أو سكن بعد حدة ونشاط ، ويقال : فتر الطرْفُ : انكسر نظرُهُ ، ويقال أيضًا : طرْفٌ : فيه ضعف مُستحسن ، والفَتْرةُ : الضعف والانكسار0 انظر اللسان مادة ( فتر) 0


� - زيادة يقتضيها السياق0


� - المقصود العرب الخُلّص : يُقال : عَرَبٌ عَرْبَاءُ : أي صُرَحاء خُلَّصٌ 0 انظر اللسان مادة ( عرب) 0


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - زيادة يقتضيها السياق أيضا0


�- وخير دليل على ذلك المجاز المرسل وعلاقاته، فليس لعلاقاته ضابط يضبطها سوى سياق الكلام ومقاماته 0


�- زيادة يقتضيها السياق 0


�- المقصود به : المشبه به 0


�- معطوفة على أقرب ، والمراد بذلك أن الاستعارة بالكناية تكون متعلقة باللفظ دون غيره 0


�- في الأصل : لا تم ذلك 0


�- والاستعارة بالكناية أبلغ من الاستعارة التصريحية ؛ لأنها تقوم على بث الحياة والحركة في الجماد ، وتصوير المعاني وتجسيدها0


�- انظر ص 


�- مداحض أي مزالق ،جمع مدحضة ، يُقال : فلان دحضت رجله : أي زلقت انظر اللسان مادة ( دحض )0 


�-  هذا العنوان لإحصاء كلام المصنف وتوضيحه 0


�-  أثار هنا الشبة الأولى ، ثم أجاب عنها 0 


�- الأولى : وهي دلالة اللازم أي (القرنية) ، والثانية : دلالة الاسم المتروك 0


�- الضمير يرجع إلى الاسم المتروك 0


�- في الأصل المحذودين 0 


 �- أي: الشُبه الأربع الأخيرة ؛ لأنه أجاب على الشبهة الأولى من قبل 0


� - الإيجاز عند البلاغيين نوعان :الأول : إيجاز القِصَر،والمراد منه: عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة دون أن يكون في تركيب العبارة لفظ محذوف0 والآخر : إيجاز الحذف ، والمراد منه :هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة اقل منها ، بحذف شيء من تركيبها ، مع عدم الإخلال بتلك المعاني 0   


� - راجع ص .


� - زيادة يقتضيها السياق .


� - جواب (لما) ، " أن أرباب البلاغة لما قصدوا توسعة طرق أداء المعاني 000 " .


� - الدفتر : أي الكراسة ، والمقصود به هنا الجماعة ، أي يمحونه عن جماعة المخاطبين 0


� - سورة الأعراف : آية / 199 .


� - أي بمنزلة الكلام غير المفهوم ، والتراطن : هو التخاطب بالأعجمية ، يُقال : كلمه بالرطانة : أي بالكلام الأعجمي أو بكلام لا يفهمه الجميع وإنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة 0 انظر اللسان مادة (رطن) .


�  - زيادة يقتضيها السياق 0


� - الضمير يرجع إلى أهل اللغة 0


� - أي في الشبهة الثامنة 0


� - القعقعة المقصود بها هنا :الطريق الذي لا يُسلك إلا بمشقة ، والقعقعة أيضا : تتابع صوت الرعد ونحوه في شدة 0 انظر المعجم الوسيط مادة ( قعقع) 0


� -  زيادة يقتضيها السياق 0


� - راجع ص .


� - أي طريق اللغة 0   


� - هذان البيتان للشاعر عمرو الزبيدي ، من قصيدة له : أولها :


           أعاذلُ عُدَتي بَدني ورُمحي    وكُلُّ مقلصٍ سَلسِ القيادِ


   والبيت الثاني منهما : جاء هكذا : 


          ولو نار نفخت بها أ ضاءت    ولكن أنت تنفخ في رماد


   والجدير بالذكرهنا أن البيت الأول ، قد ورد عند أكثر من شاعر مثل : بشارة الخاقاني في قصيدة له أولها : 


         لسفح الدمع في خدي وادي    وبين جوانحي قدح الزناد 


كما ورد عند : كثير عزة في قصيدة له أولها :


        شجا أظعانُ غاضرَةَ الغوادي    بغيرِ مَشورةٍ عَرَضًا فؤادي 


كما ورد أيضا عند رفاعة الطهطاوي في قصيدة له أولها : 


       ألا فادعُ الذي ترجو ونادى      بُحبك وإن تكن في أيّ نادي 


كذلك جاء عند : عبد الرحمن بن الحكم في قصيدة له أولها : 


       لقد أبقى بنو مروانَ حُزنًا        مُبينًا عارُه لبني سَوادِ


كما جاء عند : دُرَيد بن الصَمّة ، وبشّار بن بُرد 0 راجع في ذلك الموسوعة الشعرية الإصدار رقم / 3 0   


� - هذا البيت مكتوب في الأصل نثرا ، والقائل : هو المتنبي ، انظر ديوانه ص   ، وفيه " عن غيّه " بدلا " عن جهله " 0


� - المقصود هو قول القدماء في : الاستعارة بالكناية 0


� - أي : الوثوق برأي السلف 0


� - في الأصل : " في " وما أثبته هو المناسب للسياق والمعنى 0  


� - قائل هذا البيت : هو أبو الطيب المتنبى 0 انظر ديوانه ص   وبعده : 


                    ولكن تأخذُ الآذانُ منه        على قدْر القريحة والعُلُومِ  .


� - في الأصل : لأوجته 0


� - في الأصل : الظواهي0


� - سورة النجم : آية / 28 0


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - في الأصل : " لكنها " ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� - ساقطة من الأصل ، ومكتوبة على الهامش والسياق يقتضيها0


� -  سورة الصافات : آية / 61 0


� - في الأصل : تقريد ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� -  سورة آل عمران : آية / 8 0


� - في الأصل : فليسعف ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� - سورة هود : آية / 114 0


� - هنا حاشية على الهامش ، وأظنها من تعليقات المصنف ؛ لأنها هي نفس طريقته في الكتابة ، وفيها " ما تقول فيما ذكر عن بعض المتأخرين في بيان قوله تعالى ( يَدُ اللهِ فَوْقَ أيْدِيهِمْ ) ] الفتح : آية /10 [ من أنه استعارة بالكناية ؟ 0 قُلتُ : إنه ليس بشيء ، بل الواجب عليه وعلى غيره صون لسانه عن التكلم بمثل هذا الكلام ، وأنه مخالف للإجماع 0 ويقول علي ـ كرم الله وجهه ـ : إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره 0 فليس كل شيء معه نكرا تطيق أن تسمعه عذرا 0 فإن قُلتَ : فما تقول أنت في مثل هذا ؟ قُلتُ :إنه محمول على التشبيه والتمثيل ، قال الزمخشري في تفسير القول بهذا المعنى : إن عقد الميثاق مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كعقده مع الله من غير تفرقة بينهما ، كقوله تعالى ( من يطع الرسول فقد أطاع الله )      ]   النساء: آية / 80 [ راجع ص   من المخطوطة ، وانظر الكشاف ج   ص





� - أي : طريقة القدماء 0


� - السكاكي : هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن محمد بن على السَّكَّاكي ولد في خوارزم سنة555 هـ وكان ذا شهرة واسعة في عصره ، يقول صاحب معجم الأدباء عنه " إنه فقيه متكلم متفنن في علوم شتى ، وهو أحد أفاضل العصر الذين سارت بذكرهم الركبان " ، له مؤلفات كثيرة أهمها وأشهرها كتاب " مفتاح العلوم " ، وتوفى ـ رحمه الله ـ على الراجح سنة 626 هـ راجع ترجمته في : معجم الأدباء ج 20 ص59 ، شذرات الذهب ج 5 ص 122 ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوى ص 300 0


� - في الأصل : التبعية ، وما أثبته هو المناسب للسياق ، ومتفق مع ما جاء في المفتاح 0


� - راجع المفتاح ص 174 0


� - المرجع السابق ص 179 0


� - انظر المطول ص 354 ، والإيضاح ج3 ص90 تحقيق عبد المتعال الصعيدي 0 وجاء فيهما " وكثيرا ما تطلق الاستعارة على فعل المتكلم ، أعني على استعمال اسم المشبه به في المشبه " 0


� - ساقط من الأصل ،ومكتوب على الهامش 0 وانظر المرجعين السابقين ص 354 ، ج3 ص90 0


� - أي في الاسم ، وفي المصدر 0


� - انظر التلخيص ص 288 شرح وتحقيق الشيخ / عبد الرحمن البرقوقي ، والمطول ص 354 0


� - ينظر المفتاح ص 179 0


� - أي : حقيقة ووضعا 0


� - أي : حقيقة المنية 0


� - أي : إلى رأي السكاكي 0


� - كما هو رأى القدماء 0


� - أي : أنه يميل إلى رأى الجمهور ويؤيده 0


� - ما بين القوسين ساقط من الأصل ، ومكتوب على الهامش 0


� - الذي في المفتاح ص 176 " إن الاستعارة بالكناية : هي أن يكون الطرف المذكور من طرفي التشبيه هو المشبه"، وفي موضع آخر ص179 يقول : " إن الاستعارة بالكناية : هي أن تذكر المشبه وتريد به المشبه به دالا على ذلك بنصب قرينة تنصبها ، وهي أن تنسب إليه وتضيف شيئا من لوازم المشبه به المساوية " ، وفي موضع ثالث ص 174 يقول " ويسمى المشبه به سواء كان هو المذكور ـ كما في الاستعارة التصريحية ـ أو المتروك مستعار منه ، واسمه مستعارا , والمشبه مستعارا " أي : أن معنى كلامه المراد التنصيص عليه هنا أنه يقول " إن اسم المشبه به المتروك يسمى مستعارا " ، ولم يفهم من كلامه أنه صرح بأن الاستعارة بالكناية هي : اسم المشبه به المتروك ، كما ذكر الكافيجي .


� - إن السكاكي لم يقل : إن الاستعارة بالكناية هي : اسم المشبه به المتروك ، كما أشار الكافيجي ، وإنما قال كما ذكر صاحب المطول : " وقد صرح السكاكي بأن المستعار في الاستعارة بالكناية هو : اسم المشبه به المتروك ، وعلى هذا لا إشكال عليه " ينظر المطول ص 401 .


� - زيادة من المفتاح 0 وينظر المفتاح ص181 0


� - في الأصل : الاسم 0


� - الخطيب : هو جلال الدين قاضي القضاة محمد بن القاضي سعد الدين عبد الرحمن القزويني الشافعي ، ولد بالموصل سنة 666 هـ وهو عربي أصيل ، يعود نسبه إلى أبي دّلَف العجلي قائد الخليفة المأمون ، وكان شاعرا بليغا وجوادا كريما ، أما نسبته إلى قزوين فترجع إلى أن بعض أجداده سكنها 0له مصنفات كثيرة أشهرها كتاب " التلخيص " الذي جعله تلخيصا دقيقا للقسم الثالث من كتاب " مفتاح العلوم " للسكاكي ، ثم كتاب " الإيضاح " الذي صنعه ليفصل فيه بعض ما أجمله في كتاب " التلخيص " ، توفى ـ رحمه الله ـ سنة 739 هـ ، راجع ترجمته : شذرات الذهب ج6 ص 123 ، والنجوم الزاهرة ج9 316 ، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج4 ص3 0


� - كلامه هذا بالمعنى وليس بالنص ، وانظر الإيضاح ج3 ص 154 0


� - أي : على رأى الخطيب ، وكلمة " الإثبات " جاءت في الأصل : "الإنبات " ، وما أثبته هو المناسب 0


� - هنا حاشية ، انظر ص  من المخطوطة ، جاء فيها " ومن الشواهد على التشبيه المضمر قول الشاعر: ] وهو ...


اصبر على مضض الحسود           فــإن صـبرك قـاتله 


فالنــار تـأكـل نفسـها           إن لـم تجـد ما تأكـله


 وكذلك قول من قال : وهو أبو الطيب ... 


وإن تفق الأنـام وأنت منهم        فإن المسك بعض دم الغزال


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - هنا حاشية ، جاء فيها " ثم إنه يلزم على طريقته ـ يقصد الخطيب ـ الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فإن اسم (المنية) حقيقة هاهنا لغة ومجازا عنده " 0


� - الضمير هنا يرجع إلى الاستعارة بالكناية 0


� - في الأصل " فكون " ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� - في الأصل " للمراء " ، وما أثبته هو المناسب 0


� - هذان البيتان مكتوبان في الأصل نثرا ، وهما في المفتاح ، هكذا ...


ألا إن رأي الأشـعري أبى الحسـن *  ومتبعيه في القبيح وفي الحسن 


وإن كان منسوبا إلى الجهل عن قلى *  لرأي حقيـق بالتأمل فاعلـمن


راجع المفتاح ص 244 ، والمطول ص 351 .


� - في الأصل " ومجاب " 0


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - انظر ص .


� - في الأصل " عن " ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� - في الأصل " المغضية "0


� - هنا حاشية ، انظر ص من المخطوطة ، جاء فيها " ومن الشواهد ، قول أبى الطيب:          


       لـولا مفارقـة الأحبـاب مـا  *  لهـا المنايـا إلى أزواجنـا 


على أن " لها " جمع " لهاة " ، إلى المنايا : وهو الموت "0


� - هذا البيت للبيد بن ربيعة ، من معلقته ، انظر ديوانه ص  وهو من بحر( الكامل ) ، وراجع أسرار البلاغة ج 1 ص 138 ، ودلائل الإعجاز ص435 ، والإيضاح بتعليق البغية ج3 ص 


� - هذا البيت لأبى ذؤيب الهذلي من قصيدة رثا فيها أبناءه ، فقد روى أنه هلك له في عام واحد خمس بنين وكانوا فيمن هاجروا إلى مُضر فرثاهم بقصيدة منها هذا البيت ، ومنها قوله :


     أودى بنى وأعقبونـي حسـرة  *   عنـد الرقـاد وعبرة لا تقلـع 


 راجع ديوانه ص  والمطول 381


� - سورة الإسراء : آية / 24 0


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - المقصود بالمجاز العقلي هنا والذي يجعل البعض منه الاستعارة ، هو الذي يكون التصرف فيه أمرا راجعا إلى العقل ، بمعنى أن الحَكَم فيه يكون هو العقل لا اللغة ، فإذا قلت " رأيت أسدا في الحمام " وأطلقت على الرجل  الشجاع لفظ " الأسد " فإن هذا الإطلاق يتم بادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به ، والذي فعل ذلك هو العقل 0 ومن ثم يكون " المجاز العقلي " القائل به البعض هنا غير " المجاز العقلي " الوارد في باب الإسناد الخبري من علم المعاني 0


� - أي : مجاز بحسب التخيل والتوهم 0


� - هذا  معنى كلامه ، ونصه هو " واعلم أن في " الاستعارة " ما لا يُتصَّور تقدير النقل فيه البتَّةَ ، ثم ذكر قول لبيد ، ثم علق عليه بقوله " لا خلاف في أن " اليد " استعارة ، ثم إنك لا تستطيع أن تزعم أن لفظ " اليد " قد نُقل عن شيء إلى شيء ، وذلك أنه ليس المعنى على أنه شبَّه شيئا باليد ، فيمكنك أن تزعم أنه نقل لفظ " اليد " إليه ، وإنما المعنى على أنه أراد أن يثبت للشمال في تصريفها " الغداة " على طبيعتها ، شَبَه الإنسان قد أخذ الشيء بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد ، فلما أثبت لها مثل فِعل الإنسان باليد ، استعار لها " اليد " ، وكما لا يمكنك تقدير " النقل " في لفظ " اليد " ، كذلك لا يمكنك أن تجعل الاستعارة فيه من صفة اللفظ ، ألا ترى أنه مُحال أن تقول : إنه استعار لفظ " اليد " للشمال ؟ وكذلك سبيل نظائره ، مما تجدهم قد أثبتوا فيه للشيء عُضوا من أعضاء الإنسان ، من أجل إثباتهم له المعنى الذي يكون في ذلك العضو من الإنسان 000 فقد تبيَّن من غير وجهٍ أنَّ " الاستعارة " إنما هي ادّعاء معنى الاسم للشيء ، لا نقْلُ الاسم عن الشيء ، والاستعارة إذا كانت ادعاء معنى الاسم ، لم يكن الاسم مُزالا عما وُضع له ، بل مُقَرًّا عليه " انظر الدلائل ص 435 وما بعدها 0


� - أي : عبّر عن التعلق بالجعل 0


� - وجه الاستشهاد بكلام الزمخشري هنا ، هو الدلالة على مجيء استعمال لفظ مكان آخر لإفادته معنى ليس في الأول 0


� - راجع الكشاف ج 1 ص 262 0 والآية من سورة البقرة :  /25 0


� - البيت          وانظر الإيضاح بتعليق البغية ج3 ص139 ، والمطول ص 377 .


� - سورة البقرة : آية / 27 0


� - ينظر الكشاف ج1 ص 268 ، وفيه يقول " فإن قلت : من أين ساغ استعمال النقض في إبطال العهد ؟ قلتُ : من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين ، ومنه قول ابن التيهان في بيعة العقبة ( يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا ونحن قاطعوها ، فنخشى إن الله ـ عز وجل ـ أعزك وأظهرك أن ترجع إلى قومك ) وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ، ثم يرمزوا إليه بذكر شيء من روادفه فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه ونحوه قولك : شجاع يفترس أقرانه ، وعالم يغترف منه الناس ، وإذا تزوجت امرأة فاستوترها ، لم تقل هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالم بأنهما أسد وبحر ، وعلى المرأة بأنها فراش " 0


� - سورة النحل : آية / 112 0 يقول الزمخشري في الكشاف ج ص  معلقا على هذه الآية " .


� - مكررة في الأصل 0


� - في الأصل : بالكناية ، وعلى الهامش : التخييلية ، وهو الأنسب للسياق 0


� - سبق وروده في ص


� - في الأصل : قولها ، وما أثبته هو المناسب 0


� - في الأصل : فيها0


� - أي : السكاكي 0


� - الضمير : يرجع إلى القدماء 0


� -  


� - ساقطة من الأصل ، ومكتوبة على الهامش ، والسياق يقتضيها .


� - في الأصل :من إليه ، وما أثبته هو المناسب 0


� - زيادة يقتضيها السياق 0


� - في الأصل : الثهاز0


� - سورة البقرة : آية / 27 0


� - الذي في الكشاف ، أن الآية يفهم منها وجود الاستعارة بالكناية فقط ، وكلامه حولها يدل على ذلك ، حيث يقول " 


وأما قول الكافيجي بأن الزمخشري يقول : بأن في " العهد " استعارة بالكناية وتشبيها ،فإن كلامه ليس فيه أي إشارة إلى "التشبيه "، اللهم إلا إذا كان يقصد بالاستعارة التحقيقية التصريحية ـ وذلك في استعارة النقض وهو قرينة المكنية لإبطال العهد ـ التشبيه ، من حيث إن الاستعارة عموما مبناها التشبيه 0انظر الكشاف ج1 ص 268 ، وبغية الإيضاح ج3 ص157 .


� - في الأصل :تحقق ، وما أثبته هو الصواب 0


� - هنا حاشية ، جاء فيها " ويجوز أن يكون معنى الإبطال مستفاد من هذا الكلام على سبيل الكناية ، ومن سوق الكلام وفحوى الخطاب " انظر ص  من المخطوطة 0


� - هنا حاشية أيضا ، وفيها " وكذا عند الخطيب ، ولن نسلم ] بذلك[ ، ولِمَ لن نقول : إنه ترشيح التشبيه فلا استعارة هاهنا أصلا ؟ " 0


� - هنا حاشية كذلك ، وجاء فيها " وفائدة الترشيح للإشعار بأن المنية للسبع ، قضاء بحق التشبيه المضمر في النفس 0 وأما فائدة وصفها بقوله " الشبيهة بالسبع " فهي التصريح بما أضمر بعد الترشيح ، للإيضاح ولدفع الإيهام والاحتمال " انظر ص  من المخطوطة 0


� - أي :وجدت الاستعارة التخييلية ، دون المكنية 0


� - هو لأبي تمام :


� - في الأصل : قابلة ، وما أثبته هو المناسب للسياق 0


� ـ القائل هو : عنترة بن شداد ، انظر ديوانه ص 





